
مالقرار المنعدم مةوالإلغاء الضم لح الثلاثالنقاطالتمي مح

مة التمي الستار ع أزمة النقاط الثلاث ال شهده ڤا للدرجة ا دوري أسدلت مح ڤ
ا  رة القدم  الموسم ال ــــخ 2017-2016الممتازة ل ث أصدرت بتار ، ح

ا ع النحو  10/7/2019 ه جزئ م المطعون ف ق بتمي الح ما  الموضح  ح
اب ، وألزمت المطعون ضده الأول  ا " الأس ت ال وفات ا" نادي ال لم

ل أتعاب المحاماة ،، ن دينارا مقا وع
م ال لغاء الح ه ، ب ئناف و حدود ما تم تمي ع الإس ه و موض ما ق  ف ف

َ
مستأن

لغاء قر  ه المتعلق ب ة، من إلغاء الشق الأول من القرار المطعون ف ار اللجنة الأولمب
ما عدا  م ف د  الح تأي رفض طلب إلغاء هذا الشق من القرار، و ذلك وألزمت  و

ه الأول  ف عل
َ
ا " المستأن ت ال وفات عن درج " نادي ال  التقا الم

ل أتعاب  المحاماة،، ة دنان مقا وع
م  ح منطوق الح ه واعت  -ورغم وض ا أس ما إذا ما دمجته  تها جزء لا يتجزأ ولا س

ار ناد   -منه  ا واعت ا عودة النقاط الثلاث للنادي العر ال ت خا ي ال
اراة صفر ت الحكومة خطأ جس ٣/الم د ارتك ما أثناء ، إلا أنه و مع الأسف الشد

قرار منعدم غ م  من خلال سحبها لقرار الوزر المختص  ذ الح ان من تنف وع    م
قة ال تص الط التا  ا لينفذ  م التمي ضمن ب  صالح المطعون أثره إلغاء ح

ذ ا نف ذ الملف ب ا وأغلقت إدارة التنف ت ال ا ضده نادي ال ذا مب م تنف لح
ة بنادي القاد ة العموم ر وهو عضو الجمع ا مما اضطر المت ا معي ة ال س

ــــخ  مة التمي بتار مت مح ه فح برفض طلب التفس  14/9/2020طلب تفس
س أو إبهام  منطوقه .نظرا لعدم وجود غموض أو ل

م و  مة التمي المف للح م مح ث أننا نتفق مع ما تضمنه ح ده ع ما وح تأ
م منذ أ من سنة ورفعنا له ه فور صدور الح دنا عل عة لما تضمنه  سبق وأن أ الق

ط الضوء عليها  هذه المساحة ال سل ستأهل  ة  اب تارخ ماننا من أس قة لإ ض
م م وال لا  ات ال تضمنها الح اب والحي صحة الأس امل  فهم منطوقه ال كن أن 

ه ً ا عاب أس -:دون اس

قا يؤدي إ اعت: أولا اطا وث منطوقه ارت م  اب الح اط أس ارهما وحدة لا إرت
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اب ف: تتجزأ، يرد عليهما ما يرد ع المنطوق من قوة الأمر المق  انت أس م ما 
ث لا تقوم له قائمة إ ح قا  اطا وث المنطوق ارت طة  م مرت لا بها فإنها تكون معه الح

ما  قا سل قه تطب ل معها فهم المنطوق وتطب ستح ع إ  وحدة لا تتجزأ و دون الرج
ه  ا ة وم. أس مة التمي ال ام مح ه أح مة النقض وهذا ما تواترت عل ح

ات  النقاط الثلاث مح م التمي ال ة، وهذه  حالة ح .ل المنازعة الراهنةالم

ا ات ال تضمنهاأهم:ثان اب والحي مالأس مةح -:النقاط الثلاثالتمي مح

ا بنظر المنازعة) أ مة ولائ -:إختصاص المح

ب المتع ⦁ لها، الس مة ولم تق اب الطعن ال ردتها المح عدم اختصاص من أس لق 
سا ع أن المنازعة الماثلة ا بنظر المنازعة تأس مة ولائ ة  المح  منازعة راض

م عن ئناف المحا اط ولجنة الإس ان  حجب القانون ولائحة لجنة الإنض نظرها، ف
ذ خالف ال ا بنظرها، و مة ولائ عدم إختصاص المح ه يتع القضاء  م المطعون ف ح

ه ستوجب تمي ما  ا  كون معي .هذا النظر فإنه 

مة  ⦁ مة :قرار المح ت مح م الاعت د التمي هذا الن ع الح ف الم
َ
مستأن

ا مردود، واستطردت قائلة  ئناف هو من الحقوق  أن حق الإلتجاء إ القضاء" .. اس
افة، ت للناس  ة ا.. العامة ال ت ة الولا م  صاح لعامة للقضاء وأن المحا

ان أطراف ا  ان نوعها وأ ا  افة المنازعات أ الفصل   كن وتختص  ها ما لم 
الفصل فيها مقررا بنص  الدستور أو القانون لجهة أ قا لعلة الاختصاص  خرى تحق

ع ها الم .ارت
ث إنه قد صدر القانون رقم  ⦁ اضة، والذي أل  ٢٠١٧لسنة / ٨٧وح   شأن ال

القانون رقم  ٤٢المرسوم  لا  ١٩٧٨ افة التعد ة و اض ت ال  شأن الهيئات ال
ار  ة اعت ا مستقلة ذات شخص م ر شاء هيئة تحك ه، و ت عل ة أج س ة تتو 
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ان المقرر أن مرا ة  الدولة، إلا أنه لما  اض ة القرار المنازعات ال وع ة مدى م ق
انت قائمة وقت صدوره، و  ان المرسوم الإداري إنما تكون  ضوء النصوص ال 

٤٢القانون رقم  ان قائما وقت صدور القرا ١٩٧٨ ه هو الذي  ر المطعون المشار إل
وع م مدى م ه  الدعوى الماثلة، ومن ثم نصوصه  ال تح ة هذا ف

الة( القرار الو اب  ر الدولة لشؤون  الش ،)...قرار وز
انت الدعوى الماثلة ⦁ ان ذلك، و مت طعنا ع قرار و لما  زر الدولة لشؤون قد أق

اضة رقم  س مجلس إدارة الهيئة العامة لل الة ورئ الو اب  ٣٥١الش الصادر  ٢٠١٧

ــــخ  ١٢بتار ٤ ة و  ٢٠١٧ ة ال لغاء قرار اللجنة الأولمب د قرار ب تأي
رة القدم التا فإن ه ،مجلس إدارة الإتحاد ال ل كون هو و ذا القرار 

ة ال ه أمام الجهات القضائ جوز الطعن ف اره مدارالخصومة ومحلها، ف اعت مختصة 
ه .. قرارا إدارا م المطعون ف ذ رفض الح ئناف( و م الإس عدم إختصاص  الدفع) ح

كون قد وافق صحيح القانون ا بنظر الدعوى فإنه  مة ولائ .المح
ار أن مدار الخصومة ⦁ اعت مة التمي  ذلك  م مح ومحلها قرار  وقد أصاب ح

ة الم ه أمام الجهات القضائ جوز الطعن ف ه ف اره قرارا الوزر المشار إل اعت ختصة 
ه ا. إدارا  م المطعون ف ه الح م التمي ما ذهب إل د ح م الدائرة ولذلك أ د لح لم

اع ورفضت مة أول درجة من اختصاصهما  نظر ال عدم  الإدارة  مح الدفع 
. الإختصاص المقدم من الطاعن  هذا الصدد

)ب
م مةح دالتمي مح رقرارأ لغاءالوز ةالأاللجنةقرارب ةولمب اال

تناديمنحلذي  ا ال لمخالفته الثلاثالنقاطال
القانون رقم المح القانوننصوص المرسوم  ٤٢المتمثل  ١٩٧٨ 

القانون رقم  ٣٤المعدل  ٢٠١٦:-

الشكوى إ ا ⦁ ا قد تقدم  ت ال أن نادي ال ة طعن الطاعنان  للجنة الأولمب
نه و اتحاد كرة القدم، إذ أن الخلا كون هناك خلاف ب نه و دون أن  ان ب ف 
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اراة ا قافه  الم اك لاعب تم إ ب إش س ا  نهما، وأن نادي العر ال مت ب ل أق
ا قد نظرت أ مام لجنة الشكوى المقدمة  هذا الشأن من نادي العر ال

ان رأي الإ  ا  ئناف  الإتحاد وأ اط ثم أمام لجنة الإس تحاد  هذا القرار لا الإنض
ج العرض ع اللجنة الأولم ان مثل خلافا ب النادي والإتحاد  ه، ف ة للفصل ف ب

ة رفض التظلم المقدم إليها  هذا ا ذ لم تفعل يتع ع اللجنة الأولمب لشأن، و
كون قرار  كون قد خالف القانون، و ه فإن قرارها  الجهة الإدارة  وتصدت للفصل ف

لغائه قد وافق صحيح القانون .. .ب

مة  ⦁ ب وألغت قرار الل: قرار المح لت هذا الس مة التمي ق ة مح جنة الأولمب
ت قرار الوزر  ش ا واعت ت ال ما وخصمت النقاط من نادي ال قه الأول سل

ا الذي  ئناف د اس ف الم
َ
م المستأن ر وألغت الح ث  ، برمته أل قرار الوز ح

لغاء القرار المطعون..."قررت ث إن الن  خصوص القضاء ب ه  شقه  وح ف
ة-الأول لغاء قرار اللجنة الأولمب د، ذلك أنه من فهو  أساسه س-المتعلق ب د

مة-المقرر ع إ- قضاء هذه المح الرج  نص القانون أن القا مطالب أساسا 
انت واض ارة النص، فإذا  عماله ع واقعة الدعوى  حدود ع حة الدلالة فلا و

دها لما  ذلك من استحداث لح ق خالفها أو  ما  م مغاير لما ورد جوز الأخذ 
ل وهو أمر غ جائز قانونا  ق التأو من المقرر أنه ول  ما أنه. بهذا النص عن ط

ا النصوص ا عزله عن  ل نص مضمون مستقل إلا أن ذلك لا  ل ان ل لأخرى 
فهم مدلوله ع نحو  ساندا معها وذلك  ه م كون تفس نهما  يتع أن  م ب ق

نأي بهما عن التعارض القانون رقم ...التوافق و ان المرسوم   شأن  ٤٢/١٩٧٨و
ة اض ل إلغائه -الهيئات ال القانون رقم المنطبق ع الواقع  الدعوى ق

٨٧ اضة  ٢٠١٧ ان ... شأن ال ان مفاد النصوص سالفة الب ،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧(و
٣٤القانون رقم  منه المعدلة ض ع الهيئات )  ٢٠١٦ ع أراد أن  أن الم

ة الوزر  اف ورقا شاطها فق إ ة  ا ة استقلالا  م اض المختص عليها   ال
ة وحدها، أما الشؤون ال م ة والتنظ ة والمال جز له التدخل المسائل الإدار ة فلم  اض

خصوص فيها إلا  حالت أولاهما  حالة التظلم من قرار اللجنة الأ ة  ولمب
ة  اض ة وأحد الإتحادات ال اض ة ال ة  )  ٢٨ادة الم(الخلاف ب أحد الأند والثان
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ة ذا ة واللجنة الأولمب اض ، أما )  ٢٩المادة ( تها حالة الخلاف ب أحد الإتحادات ال
جوز له التدخل ة فلا  اض الشؤون ال فيها أو إصدار  عدا ذلك من خلافات تتعلق 

شأنها،  ذ أصدر ... قرار  ر (و هو إلغاء قرار اللجنة  قراره متضمنا شق ، الأول) الوز
د قرار مجلس إدارة الإتحاد ال  ة، والثا هو تأي رة القدم،الأولمب انت   ل و

جوز لها التظ ل الح الجهات ال  لم إ اللجنة تلك المادة قد حددت ع س
اض ة ال ة للفصل  خلافاتها، و أن تكون أحد الأند ة من جهة وأحد الأولمب
جوز لتلك ا ما مفاده أنه لا  ة من جهة أخرى،  اض للجنة قبول التظلم الإتحادات ال

ع عد ان ا..."من أي جهة أخرى خلاف هذه الجهات ال حددها الم ستطردت و
اع وصلت إ قرارها عرض وقائع ال مة  رة لم ما مؤداه أن ات..."المح حاد ال

ه ن ئناف، وهو ما أشار إل اعتماد قرار لجنة الإس ا صدر قرارا  ت ال ادي ال
ة وال عاب فيها ع الإتحاد م وقفه السل من هذا  شكواه إ اللجنة الأولمب

ت شأ خلاف ب الإتحاد و نادي ال التا لم ي كون  القرار، و ، ف ا ال
ة ل ج تدخل اللجنة الأولمب ما  نهما  ه هو ادعاء الإدعاء بوجود خلاف ب لفصل ف

قته هو خلاف ب  ب نادي  لا سند له من أوراق الدعوى وأن الخلاف  حق
ا  ت ال ا ونادي ال ان يتع ما لازمه أن اللجنة ا... العر ال ة  لأولمب

شأن هذا الخلا ار أنها عليها عدم قبول الإحالة إليها وعدم إصدار قرار  اعت ف، 
س ة للإتحاد ول الفصل فيها اللجان الداخل ة تختص  اض خلافا مع  مسألة ر

ا  ال دى رأ ان قد أ قرار الصادر عن لجنة الإتحاد ذاته، فضلا عن أن الإتحاد لو 
اته، فإن ذلك لا  د رأي النادي أو برفض طل عدم تأي ئناف  ما  الإس له خصما  ح

ذ فصلت اع، و أنه قد أض طرفا  هذا ال م معه القول  ة  ستق اللجنة الأولمب
ئناف فإن قرارها ه وقررت إلغاء قرار لجنة الإس ان وج-ف ا  ه الرأي  مدى أ

ه ئناف المشار إل اطلا لا سند له م-صحة قرار لجنة الإس ن القانون متعينا كون 
هإلغاؤه،  كون ما تضمنه القرار المطعون ف ر -و  شقه -المختص الصادر من الوز

ة قد قام ع سند صحيح م ن الواقع والقانون، الأول من إلغاء قرار اللجنة الأولمب
رفض طلب إلغائه  هذا الخصوص ده و تع القضاء بتأي ذا خ .و م و الف الح

ه  ئناف ( المطعون ف مة الإس م مح م الم) ح د الح ف هذا النظر وأ
َ
م ( ستأن ح

ة مة الدرجة الأو الدائرة الإدار لغاء هذا ا) مح لشق من القرار فإنه  قضائه ب
ا  ه جزئ ما يوجب تمي قه   هذا  كون قد خالف القانون وأخطأ  تطب
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الطعن  ٩، ٨،  ٧لطفا أنظر ص ". (الخصوص مة التمي  م مح ، ٣٨٢٣، من ح
ف ١/إداري  ٢٠١٧لسنة  ٣٨٤٢ ).نقل بت

ر المختص وأ) ج ⦁ م التمي أل الشق الثا من قرار الوز مح المطعون د الح
م المستأنف د للح ه الم ابف جة دون الأس الن -:لاتفاقهما 

مة  ⦁ لغاء ال" فقد قررت المح ث إن الن  خصوص القضاء ب قرار المطعون وح
ه  د قرار) قرار الوزر المختص ( ف جلس إدارة م شقه الثا المتعلق بتأي

ــــخ الإتحاد رة القدم الصادر بتار ٢٤ال ل ١٢ د، ذلك أن  ٢٠١٦ فهو غ سد
ت من الأوراق  انه -الثا ار قرار لجنة أنه ع إثر صدور قر  -ع نحو ما سلف ب

ت  مح  ئناف فقد عرض هذا القرار ع الإتحاد والذي ا  ١٣ اجتماعه رقم الإس
ــــخ  ٢٠١٦لسنة  ٢٤بتار ١٢ ش ٢٠١٦ صدر قرارا  ه ولم  ات الإطلاع عل ث أنه، ومن ب

ه  د لقرار  شقه الث) قرار الوزر ( ثم فإن ما تضمنه القرار المطعون ف ا من تأي
ما يوجب كون واردا ع غ محل  ذ  الإتحاد الصادر  هذا الشأن  لغائه، و القضاء ب

م د الح ه إ تأي م المطعون ف لغاء هذا الشق من  قضائه بالإبتدا انت الح
حة ولو  جة صح كون قد انت إ ن ه، فإنه  اب القرار المطعون ف انت لأس

ه، مغايرة، حها دون تمي مة التمي تصح شأ أن أي أن المح..."  إذ لمح مة لم 
م الح م المطعون برمته لأنها راعت  ا إتفاقه الإبتدا المتم الح ئناف د اس

مة التمي من إلغاء قرار  جة ال توصلت إليها مح الن الشق الثا  معها  ر  الوز
نم ئناف و اب ال تضمنها ح الدرجة الأو والإس س للأس ا لأن الإتحاد ل

ر  صدر الوز ة ح  اض صدر قرارا  المنازعة ال ده  ال لم  المختص قرارا بتأي
ئناف  الإتحاد ال  ان صادرا من لجنة الإس نما القرار  رة القدم الذي نأت و  ل

ه ه أو الفصل ف مة التمي من الخوض ف ة لأنه متعلق بنفسها مح اض منازعة ر
رة يها وفقا فصل فوهو من اختصاص اللجان الخاصة الموجودة  اتحاد ال

.للوائح المعتمدة من الإتحاد المذكور

ه: ثالثا ⦁ ا عد عرض أس م  -: قراءة منطوق الح
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م م مح ه ع ضوء  ما تضمنه ح ا عد عرض أس م  ة التمي سنقرأ منطوق الح
ــــخ  ١٤الصادر  بتار ٩ الطعن  ٢٠٢٠ م  التمي الصادر   رق بتفس منطوق ح

٢٠١٧لسنة  ٣٨٤٢،  ٣٨٢٣
ث قررت  مطالعة ا" ... ح ا بتلك القواعد فإنه  ان ذلك وهد م المطعون لما  لح

ه رقم  جلسة  ٢٠١٧/ ٤٢١٢ف ٢٩إداري الصادر  ١٠ ئناف (  ٢٠١٧ م الإس ح
ه ف ) الإداري المطعون ف

َ
م المستأن د الح ب أنه ق بتأي م الإبتدا  (س الح

ر ا) الإداري  ه الصادر من وز لغاء القرار المطعون ف س مجلس الصادر ب اب ورئ لش

صفته برقم  اضة  ٣٥١إدارة الهيئة العامة لل ــــخ  ٢٠١٧ ١٢ تار ٤ ٢٠١٧  
د قرار مجلس تأي ة و لغاء قرار اللجنة الأولمب ه ب إدارة الإتحاد  شق

رة القدم  م الصادر  الطعنال ل مطالعة منطوق الح ،  ٣٨٢٣ رق و
جلسة  ٢٠١٧لسنة  ٣٨٤٢ ب  -محل طلب التفس  ٢٠١٩/  ٧/  ١٠الصادر  س

ه  م المطعون ف ئناف الإداري ( أنه ق بتمي الح م الإس ما ت) ح ا ف ا جزئ مي
ه  ه من إلغاء الشق الأول من القرار المطعون ف ر المختص قرار الو ( ق   -) ز

ة  ئناف رقم  -شأن قرار اللجنة الأولمب ع الإس ) إداري -٢٠١٧/ ٤٢١٢( و موض
ه ه من إ - حدود ما تم تمي ما ق  ف ف

َ
م المستأن لغاء الح لغاء هذا الشق ب

ه والقضاء مجددا برفض إلغاء هذ الشق من ا أي أن (لقرارمن القرار المطعون ف
ر الدولة لشؤون الش مة التمي رفضت إلغاء قرار وز اب المتعلق مح

حا  ت قراره صح ة واعت لغاء قرار اللجنة الأولمب م و  ) .ب د الح تأي
ما عدا ذلك  ف ف

َ
م محل طلب التفس  -المستأن د  قرار  وهذا مفاده أن الح قد أ

ة وقد صدر م لغاء قرار اللجنة الأولمب اضة ب اب وال ر الش ه وز دا لما انت إل
لغاء الشق الثا من القرار المطع ف  قضائه ب

َ
م المستأن شأن قرار الح ه  ون ف

رة القدم  م محل التفس -مجلس إدارة الإتحاد ال ل   هذا وأن الح
ان ما تم القضاء ه واضح الدلالة  ب ا ه ع سند من  الخصوص محمولا ع أس

الشق الثا منه ق ه  اضة المطعون ف اب وال ر الش د أض واردا ع أن قرار وز
صدر من مجلس إدارة الإتح ا إ إلغائه لأنه لم  رة غ محل منته اد ال ل

شأن المنازعة المطروحة  جة -القدم قرار  ت إليها ال انو ذات الن
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م فالح
َ
لغاء القرار المطعونالمستأن هب ان ،  شقه الثا سالف اف التا لب و

م محل عدوالتفس فإن الح ه الغموض والإبهام و ش التفس  طلبمعهلا 
..غ جائز قانونا

ي " نتفق تماما مع هذا * م التمي "القضاء التفس محل التفس  وذلك لأن ح
ن لا نلوم م ا للجوء إ التفس ول ن لجأ إ التفس يوضح الواضح ولم نرى داع

م أن ح ل إ العندما نرى  ات والذي لا س مة التمي ال ه أو مح طعن عل
ل وز  م من ق ذ المنعدم  للح ب قرار التنف س ه، قد أل  الدولة لشؤون رتعي

اب سالش اضةمجلس إدارةورئ .الهيئة العامة لل

عا مة التمي :را م مح ذ المنعدم لح  -: قرار التنف
قرر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة  -١

الهيئة العامة للرياضة في سبيل تنفيذ حكم التمييز، سحب القرار 
فيما تضمنه  ١٢/٤/٢٠١٧الصادر بتاريخ  ٢٠١٧لسنة  ٣٥١الإداري رقم 

من تأييد لقرار مجلس إدارة الإتحاد الكويتي لكرة القدم الصادر 
وبناء عليه، .  ٢٠١٦/ ١٢/ ٢٤بتاريخ  ٢٠١٦لسنة  ١٣باجتماعه رقم 

اسم  ة المعروفة  ذ للقض » لنقاط الثلاثا«أعلنت وزارة العدل إغلاق ملف التنف
دم للموسم وبالتالي تأكيد أحقية نادي الكويت الرياضي بلقب الدوري الممتاز لكرة الق

مة التمي الذي س،2016-2017 م مح حة لمنطوق ح بق وأن المخالفة ال
ناه !!ف

سحب القرار الإداري يقصد به إنهاء آثاره بالنسبة للماضي  -٢
والمستقبل معا بحيث يعتبر القرار المسحوب كأن لم يكن أصلا أي 

ويستهدف سحب القرار الإداري بحسب ... يتم إعدامه منذ صدوره
الأصل تفادي إلغاؤه  بالطريق القضائي  أو هو وسيلة اتقاء الطعن 

ويجب أن يتم السحب ..القضائي، إذا كان القرار مخالفا للقانون 
الإداري للقرار الإداري خلال المدة المقررة للإلغاء القضائي وهي 
ستون يوما من تاريخ نفاذ القرار الإداري والعلم به بالوسائل التي 

أحمد . طالع الأعمال القانونية للسلطة الإدارية  د.. (قررها القانون 
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) .ومابعدها  ١٢٦، ص  ٢٠١٠. داود الباز، ط. الفارسي، د

ونظرا للمساحة الضيقة سنكتفي بهذا القدر لنبين ونثبت أن لجوء  -٣
الجهة الحكومية المنفذة لحكم التمييز بالنقاط الثلاث إلى نظرية 
سحب القرار الإداري بعد أن نطقت أعلي سلطة قضائية في الكويت 
وهي محكمة التمييز بحكمها، هو لجوء غير مشروع لأنه يجعل قرار 
اللجنة الأولمبية الذي ألغته صراحة محكمة التمييز في حكمها المراد 

وهو بذلك يعتبر قرار !! تنفيذه ساريا، وقد تم فعلا إعمال أثره بالتنفيذ 
منعدم لتناقضه مع منطوق حكم محكمة التمييز ولعدم انسجامه مع 
مدلول السحب وهدفه ومدى إمكانية سحب القرارات الإدارية 

وكان حريا بالوزير الساحب للقرار المشار إليه أن ينفذ .. !! وميعاده 
الحكم القضائي  البات الصادر منذ أكثر من سنة بحسب منطوقه 
الواضح، لا أن يلجأ إلى السحب غير المشروع ويمتنع عن تنفيذ 
حكم التمييز البات والقاضي بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المانح للنقاط 
الثلاث إلى نادي الكويت الرياضي، الأمر الذي يشكل اعتداء صارخا 
من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، من شأنه أن 
يعرض وزير الإعلام  ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس 

.إدارة الهيئة العامة للرياضة لمسؤوليته الجنائية          و السياسية
أخيرا ننصح بتنفيذ حكم التمييز بالنقاط الثلاث بموجب ما  -٤

ل تضمنه من منطوق، اب ب ر الدولة لشؤون الش ده لقرار وز غاء قرار بتأي
لغائه ل ه ب م المطعون ف ضا للح ده أ تأي ة و ر المختص اللجنة الأولمب قرار الوز
رة القدم الصادر  د لقرار الإتحاد ال ل ه الم ة  المطعون ف اض  المنازعة ال

د  ب وح قرر اللس دهوهو عدم صدور قرار من الإتحاد المذكور ح  ر تأي ، وز
ه م المطعون ف ناها الح اب ال ت س وفقا للأس .ول

ئناف  الإتحاد المذكور ه ان قرار لجنة الإس ان ذلك و ث  و الواجب وح
ل م ة سالف الذكر من ق عد إلغاء قرار اللجنة الأولمب ، فإن التطبيق  مة التمي ح
ار  ا م ا خا ت ال ار نادي ال اعت كون  جب أن  ذ  جة صفرالتنف ت  ٣/اته ب

عمال أثر هذا الح ا النقاط الثلاث و ــــج نادي ومنح نادي العر ال ت م ب
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طلا لدوري  ا  ة ال ٢٠١٦ VIVAالقادس .والله و التوفيق.  ٢٠١٧

عادل بهبها . المحا د
أستاذ القانون الخاص المنتدب

ة الحقوق  ت –ل جامعة ال
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